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استؤنفت الجلسة السـاعة ١٠/٥٠ مـن يـوم الخميـس 
٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 

الآنسة دورانــت (جامايكـا) (تكلمـت بالانكليزيـة): 
يتقدم وفدي اليكم، سيدي الرئيس، بالشكر على تنظيـم هـذا 
ـــل الدائــم  الاجتمـاع. ونوجـه الشـكر بصـورة خاصـة إلى الممث
لألمانيـا، السـفير كاســـتروب لعرضــه التقريــر المعنــون تصميــم 
ـــــتي ترتبــــط  وتنفيـــذ عمليـــات الحظـــر والســـفر والطـــيران ال
بـــالجزاءات. كمـــا نشـــــكر المراقــــب الدائــــم عــــن الاتحــــاد 
السويسـري، السـفير سـتاهيلين، علـى عـــرض التقريــر المعنــون 
الجزاءات المالية الموجهة: دليـل التصميـم والتنفيـذ. كمـا سـرنا 
أن نرحـــب في الـــس بوزيـــر خارجيـــــة الســــويد، الســــفير 
هـانز دالغريـن ونشـــكره علــى مــا أعــرب عنــه مــن اســتعداد 
حكومتـه لمواصلـة العمليتـــين. وفي الســياق ذاتــه، نعــرب عــن 
تقديرنـا للأمـين العـام المســـاعد، ابراهيــم فــال لمقترحاتــه الــتي 
جاءت في حينها بـأن يتخـذ الـس والأمانـة العامـة إجـراءات 

متابعة. 
وعندما ناقش الس هذه المسألة في نيسان/أبريل من 
العــام المــاضي أوضــح وفــــدي أن الـــس لـــو حـــافظ علـــى 
الجــزاءات كــأداة ذات مصداقيــة فعلينــا أن نتخــــذ خطـــوات 
ملموسـة تكفـل أن تكـون الجـزاءات صحيحـــة، لا أن نفــرض 
ـــة أو غــير قابلــة للتنفيــذ.  نظمـا مختلـة قـد تكـون عديمـة الفعالي
والواقع أن اتمع الدولي أولى أهميـة مـتزايدة طـوال السـنوات 
القليلـة الماضيـة لقضيـة الجـزاءات المفروضـة مـن مجلـس الأمـــن. 
وكانت التعليقات في الغـالب سـلبية، ويرجـع هـذا أساسـا إلى 
الآثـار الإنسـانية السـلبية المترتبـة علـــى جــزاءات شــاملة علــى 

السكان المدنيين. 
وفي الـرد جزئيـا علـى تلـك الانتقـادات ومـع التســـليم 
بأن الجزاءات لم تعد أداة مقبولة لدى كثير من أعضاء الـس 
حـدث تحـول في ـج الـس إزاء صياغـة جـزاءات تســـتهدف 

ـــأن الشــخص أو الأشــخاص المســؤولين عــن  اتخـاذ تدابـير بش
سلوك أو سياسات يدينها اتمع الدولي وبشأن تلك القلة أو 
الجماعـات الـتي تسـتفيد مباشـرة مـــن ذلــك الســلوك أو تلــك 
السياسات. والواقع أنه قد ظهر توافق آراء عريض على تـأييد 
الجـزاءات الـتي تصمـم بحيـث لا تؤثـر إلا علـــى الأفــراد الذيــن 

نريد تغيير سلوكهم. 
ثم إن الـس يســـلم الآن بضــرورة النظــر الكــامل في 
الآثــار الســلبية المحتملــة للجــزاءات علــى الأحــوال الإنســـانية 
للسكان المدنيين وعلى اقتصادات بلـدان ثالثـة. فعلينـا الآن أن 
نكفل ألا تكون لنظم الجزاءات آثـار غـير مقصـودة، مـن هـذا 
ـــا وســيراليون  القبيـل. فـالجزاءات الأخـيرة علـى إثيوبيـا وإريتري
وليبريا ونظام الطالبان الأفغاني جاءت كلــها واضحـة الهـدف. 
ـــس في تصميــم تلــك الجــزاءات الكثــير مــن  وقـد اسـتعار ال
الأعمال الأولية في عمليتي بون – برلين وإنـترلاكن، وكذلـك 
من أعمال فريقه العـامل المعـني بالقضايـا العامـة عـن الجـزاءات 
والمنشـأ في نيسـان/أبريـل المنصـرم. كذلـك اتبـع تنفيـذ ورصــد 
تلـك الجـــزاءات، بقــدر كبــير، التوصيــات الــواردة في هذيــن 
التقريرين. وهذه شهادة بقيمـة التوصيـات الـواردة فيـهما بـأن 

يبدأ الس الاهتمام ا، حتى من قبل الفراغ منها. 
وهـذان التقريـران اللـذان جـاءا نتيجـة عمليـتي بـــون – 
برلـين وإنـترلاكن يوفـران لنـا مجموعـة طرائـق لا ـرد تصميــم 
بل ولتنفيذ ورصد الجزاءات الهادفة الشاملة لمعظم نظم الحظـر 
على الأسلحة والسفر والجزاءات المتعلقة بالطـيران والجـزاءات 
ــــه فرصـــة  الماليــة. ومــن دواعــي ســرور وفــدي أن أتيحــت ل
المشاركة في اجتماعات العمليتين. ونحـن نقـدر تقديـرا كـاملا 
الجـهود الـــتي تبذلهــا حكومتــا ألمانيــا والاتحــاد السويســري في 
سـبيل توفـير المـوارد لهذيـن العملـين المـــهمين بشــأن الجــزاءات 
الهادفة وتصدر حوار مع اتمع المـدني والخـبراء الاقتصـاديين. 
– إذا أحسـن مجلـس الأمـن والأمانـة العامــة  ونـرى أن الدليلـين 
والـدول الأعضـاء اسـتخدامهما – يســـاعدان في زيــادة فعاليــة 
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استخدام الجزاءات أداة للمجلس في إنفاذ قراراته. وهذا يتيـح 
ـــا اقتضــى الأمــر  أيضـا زيـادة سـرعة وكفـاءة الاسـتجابة حيثم

ذلك. 
كذلــك شــارك وفــدي في عــرض فكــرة مفادهـــا أن 
الجزاءات، لكي تكون فعالة، يجب تنفيذها ضمـن إطـار زمـني 
ـــة  محــدد، وإخضاعــها لرصــد دقيــق واســتعراض دوري لكفال
اسـتمرار فائدـا وصلاحيتـها ولتقييـــم تأثيرهــا علــى الســكان 
المستضعفين والدول ااورة. ومـع ذلـك فبينمـا شـرع الـس 
في تصميـم جـــزاءات علــى هــذا الأســاس يتــم لــلآن مواءمــة 
تصميمها وتنفيذها ورصدها. وفي هذا السـياق بـالذات يمكـن 
أن تكون نتائج عمليتي إنترلاكن وبون – برلين أدوات مفيـدة 
أمام مجلس الأمن لـو اسـتخدمنا المبـادئ التوجيهيـة الـواردة في 

الدليلين. 
ــــدرس الإجـــراءات والتوصيـــات –  ولــذا نرجــو أن ت
ولا ســيما مــا يتعلــق منــها بــالحظر علــى الأســلحة والســــفر 
– دراســة وافيــة في كــل لجــان  والجـزاءات المتصلـــة بالطــيران 
الجـزاءات فلعـل الحظـر علـى الأسـلحة هـو أعـــم التدابــير الــتي 
يسـتخدمها مجلـس الأمـن في ســـعيه إلى صــون الســلم والأمــن 
الدوليين. وهو أيضا من أكثر نظم الجـزاء الـتي تنتـهك تواتـرا. 
وكما رأينا في تجاربنا الماضية فـإن الحظـر علـى الأسـلحة يؤثـر 
ـــها.  علـى عـدد مـن النشـطاء في تمويـل الأسـلحة وبيعـها وريب
ــة  وفي السـياق ذاتـه، نـرى أن التوصيـات بشـأن الجـزاءات المالي
يمكن أن تفيد كثيرا أيضا في تنفيذ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

وللاسـتفادة القصـوى مـن التوصيـات مـن الضـــروري 
ـــدا وشــاملا وأن يكــون ثابتــا في  أن يعتمـد الـس جـا جدي
تنفيذه ورصده. وجدير بالذكر أن الفريق العامل الذي أنشـأه 
الـس أيـام رئاسـة السـفير أنـــوار شــودري ممثــل بنغلاديــش، 
لوضـع توصيـات عامـة بشـأن كيفيـة تحســـين فعاليــة جــزاءات 
الأمـم المتحـدة، طلـب إليـه دراسـة عـدد مـــن القضايــا يشــمل 

طرائـق عمـل لجـان الجـزاءات والتنسـيق بـــين اللجــان؛ وقــدرة 
الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة علــى رصــد تنفيــذ الجـــزاءات 
بفعالية؛ والتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة، والتنسـيق مـع 
ـــــة قــــرارات  المنظمـــات الدوليـــة الإقليميـــة وغيرهـــا؛ وصياغ
الجـزاءات، بمـا فيـها شـروط الإبقـاء علـى الجـزاءات أو رفعــها؛ 
وتقارير التقييم والتقييم الجاري للجزاءات؛ والرصد والتنفيـذ؛ 
والتأثــير غـــير المتعمـــد للجـــزاءات؛ والإعفـــاءات الإنســـانية؛ 
والجــزاءات الهادفــــة؛ ومســـاعدة الـــدول الأعضـــاء في تنفيـــذ 

الجزاءات. 
وقـد أجـرى الفريـق العـامل علـى مـــدى عــدة شــهور 
استعراضا مستفيضا. واستفاد في عملـه مـن مدخـلات الخـبراء 
عن كل القضايا المطروحة. غير أن تقرير الفريق ظل معروضـا 
علـى الـس لشـــهور عــدة ولكنــه فشــل حــتى الآن في اتخــاذ 
ــــها  إجــراء بشــأنه. أمــا الملاحظــات والتوصيــات الــتي تضمنت
التقـارير الصـادرة عـن عمليـتي بـون – برلــين وإنــترلاكن فقــد 
ـــس إلى ضــرورة مواءمــة أعمالــه بشــأن  اسـترعت اهتمـام ال
تصميـم وتنفيـذ ورصـد الجـزاءات. ومناقشـتنا هـذه تـبرز أهميــة 
اتخاذ الس إجراءات بشـأن تقريـر الفريـق العـامل، واعتمـاده 

التوصيات الواردة فيه دون تأخير. 
– برلــين وإنتلاكــن، إلى  وسـوف توفــر عمليتــا بــون 
جـــانب التوصيـــات المعروضـــــة علــــى الــــس الآن، أدوات 
ضرورية لكفالة تحسين تنفيذ التدابير التي يتخذها الـس الآن 
ومسـتقبلا. كذلـك يجـب أن نسـتفيد مـن العمـل النـافع الـــذي 
ـــا أننــا نتطلــع إلى  تقـوم بـه آليـات الرصـد وأفرقـة الخـبراء. كم
المتابعة التي تجريها حكومة السويد لأغـراض مـن بينـها دراسـة 
كيفية تحسين المواءمة والفعالية في إنفـاذ قـرارات مجلـس الأمـن 

ضمن التشريعات الوطنية. 
ــــك في  وفي الختــام أود أن أذكــر، وقــد أشــرنا إلى ذل
– بأنــه بالإضافــة إلى إصــلاح  بياننـا في نيسـان/أبريـل المـــاضي 
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نظام الجزاءات وصنع السياسات فإن تحسـين فعاليـة الجـزاءات 
ـــة الأمــم  يتطلـب تعزيـز الآليـات المؤسسـية الداخليـة في منظوم
المتحـدة، ويشـــمل ذلــك تنميــة قــدرة رصــد أكــثر فعاليــة في 
الأمانــة العامــة وتوفــير مــــا يكفـــي مـــن الموظفـــين ومواءمـــة 
الإجراءات وتوافق المبادئ التوجيهية وطرائـق العمـل في لجـان 
الجـزاءات، والزيـارات الـتي يقـــوم ــا ممثلــو لجــان الجــزاءات، 
والدرايــة التقنيــة والدعــم، وتحســين التعــاون مــــع المنظمـــات 
الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية. 
ـــى مجلــس الأمــن أن يعمــل مــع  ونعتقـد أنـه يجـب عل
ـــة الدعــم  الجمعيـة العامـة لكـي يضمـن أن تتسـلم الأمانـة العام
ــــة  الــلازم بشــأن الميزانيــة بغيــة مســاعدة لجــان الــس  المعني

بالجزاءات في أعمالها. 
وأود أن أشكركم مرة أخـرى، السـيد الرئيـس، علـى 
تنظيم هذه الجلسة وعلـى السـماح لنـا بتبـادل وجـهات النظـر 
حول هذه المسألة الهامة، ممـا يسـاعد الـس علـى الاضطـلاع 

بولايته من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين. 
الســــيد هاريســــون (المملكــــــة المتحـــــدة) (تكلـــــم 
بالانكليزيـة): أود أن أبـدأ كلمـتي بـالإعراب عـن امتنـان وفـــد 
بـلادي لحكومـتي ألمانيـا وسويسـرا لدورهمـا الرائـد ولمبادرمــا 
– برلـين وانـترلاكن، ونعـرب عــن  بـالمضي قدمـا بعمليـتي بـون 
امتناننا كذلك لحكومة السويد لما تضطلـع بـه في المضـي قدمـا 

بالعملية من الآن فصاعدا. 
ونـرى أن هـاتين العمليتـين تمكنـــان الخــبراء وغــيرهم، 
ممـن يعملـون في محفـل واسـع النطــاق جــدا، مــن التوصــل إلى 

نتائج قيمة جدا. 
ونرحـب بصفـة خاصـــة بالإرشــادات الــواردة بشــأن 
ــا  أفضـل الممارسـات في صياغـة قـرارات الجـزاءات الـتي تتخذه
الأمم المتحدة وفي صياغة تشريعات تنفيذ هذه الجزاءات علـى 

الصعيد الوطني. ومـا يجـب علينـا أن نفعلـه الآن أن نبـني علـى 
العمل القيم الذي سبق الاضطلاع به. 

ونعتقد أن التركيز في هذا العمل يجب أن ينتقـل الآن 
إلى تنفيـذ وإنفـاذ الجـــزاءات علــى الصعيــد الوطــني. وفي هــذا 
الصـدد، نـرى أنـه قـد تكـون هنـاك دروس مسـتفادة مـن فرقــة 
عمل الإجراءات المالية المعنية بغسـل الأمـوال، التابعـة موعـة 
الثمانيــة وقــد أصـــدرت قـــوة العمـــل هـــذه إرشـــادات عـــن 
الإجراءات التي يجب على البلدان أن تتخذها لمتابعة الأرصـدة 
وفحص العملاء وغير ذلك من سبل مكافحة غسل الأموال. 
ونتساءل عما إذا كان من الممكن للخطـوة التاليـة في 
عمليـة انـترلاكن أن تضـع إرشـادات مماثلـــة لإنفــاذ الجــزاءات 
المالية ولتحديد الخطوات التي تتخذها البلدان لإنفاذ الجزاءات 

بناء على تلك الإرشادات. 
ـــــاذ  والخطـــوة المنطقيـــة التاليـــة بعـــد ذلـــك هـــي إنف
الجزاءات. ونتفق على أن إحدى طرق تحسين الإنفـاذ تحسـين 
قـدرات الأمـم المتحـدة عـن طريـق إنشـاء وحـدة رصـد دائمـــة 
ـــن الخــبراء والأمانــة العامــة، الــتي  صغـيرة، يسـتكملها فريـق م
سـيكلفها مجلـس الأمـن برصـد فعاليـة نظـم العقوبـات وإعـــداد 
التقـارير بشـأا. ويتطلـع وفـد بـلادي إلى إحـراز تقـدم مبكـــر 

بشأن هذه الفكرة. 
وأخــيرا، وأنــا أتكلــم باســم رئيــــس لجنـــة مكافحـــة 
الإرهاب، أستطيع أن أقول إن وفـد بـلادي سـيدرس إمكانيـة 
ـــن عمليــتي بــون - برلــين  الاسـتفادة مـن أي دروس إيجابيـة م
وانترلاكن مــن أجـل أعمـال لجنـة مكافحـة الإرهـاب، المنشـأة 
بموجــب القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). وبصفــة خاصــة – وهـــذه 
نقطـة ذكرهـا السـيد فـال، الأمـين العـام المسـاعد، في مناقشــتنا 
– قد تكون هناك جدوى من وضع  الأولى يوم الإثنين الماضي 
نماذج لإجراءات تشريعية وتنفيذية تتبعها الـدول عندمـا تحـدد 
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ثغـــرات في الهيــــاكل الــــتي تنشــــئها لتنفيــــذ القــــرار ١٣٧٣ 
 .(٢٠٠١)

ــــة): إن  الســيد كولــبي (الــنرويج) (تكلــم بالانكليزي
التوصيات التي تمخضت عن عمليتي بـون - برلـين وانـترلاكن 
بشــأن الجــزاءات الماليــة والحظــر علــى الأســلحة والجــــزاءات 
المتعلقة بالسفر والطــيران توصيـات مفيـدة وتتيـح أدوات قيمـة 
لــس الأمــن في أعمالــه. وتؤيــــد الـــنرويج هـــذه المبـــادرات 

والتوصيات الرامية إلى تحسين فعالية الجزاءات. 
والجــزاءات الموجهــة تمــارس ضغوطــا علــى صــــانعي 
القـرار وتصمـم بحيـث تتفـــادى العواقــب الســلبية علــى عامــة 
السـكان. واسـتهداف الأفـراد المسـؤولين عـن سياسـات ـــدد 
السـلم والأمـن الدوليـين سـيزيد مـن فعاليـــة الجــزاءات. وعنــد 
تصميـم الجـزاءات، لا بـد مـن إيـلاء الانتبـــاه للنخبــة الحاكمــة 
وحركات المتمردين والإرهابيين وسبل تمويل أعمالهم. ويجـب 
أن يكـون الهـدف تغيـير أو تقييـــد ســلوكهم وحمايــة الســكان 

المدنيين من المعاناة المفرطة. 
والدليل المنبثق عن عملية انترلاكن سيكون أداة قيمـة 
في سـياق الجـهود الراميـة إلى اســـتخدام مصطلحــات معياريــة 
تتفــق والتعــاريف المســتخدمة في القطــاع المــالي عنــد فــــرض 

جزاءات مالية. 
وفضلا عن ذلـك، يجـب تطويـر نظـام لتعزيـز التعـاون 
الـدولي مـن أجـل منـع التحويـلات الماليـة غـير المشـــروعة. وفي 
هذا الصدد، فإن القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، الذي اتخذ مؤخـرا 
بشأن ديد السلم والأمن الدوليين نتيجـة للأعمـال الإرهابيـة 
والعمل الذي اضطلعت به بعد ذلك لجنة مكافحـة الإرهـاب. 
يقدمــان لنــــا نموذجـــا للتنفيـــذ يمكـــن أن يجـــرى المزيـــد مـــن 

استكشافه من أجل نظم جزاءات أخرى. 
وبفضل الدليلين اللذيـن وضعتـهما حكومتـا سويسـرا 
وألمانيا الآن. فإننا وصلنا إلى معلم فيما يتعلـق بوضـع قـرارات 

نموذجيـة. ونشـــعر بالامتنــان للمبــادرة الــتي اتخذــا حكومتــا 
سويسرا وألمانيا وللدعم الذي تقدمانه. ويجب علينـا أن نركـز 
الآن علـى تنفيـذ هـذه التوصيـات. وسـنعمل مـن جانبنـا لكـــي 
نضمن تجسيد هذه النماذج في نظـم الجـزاءات في المسـتقبل أو 

عند تعديل النظم الموجودة. 
ــــرى  ولا يمكــن أن تكــون الجــزاءات فعالــة إلا إذا ج
احترامــها وتنفيذهــا علــى الصعيــد الوطــني ويوفــــر الدليـــلان 
ــة  إرشـادات عمليـة مفيـدة تتعلـق بالمتطلبـات القانونيـة والإداري
اللازمـة للتنفيـذ. وسـيكون التنفيـذ الفعـال للجـــزاءات الهادفــة 

تحديا رئيسيا في المستقبل. 
ونرى أن هناك إمكانيات ضخمة لزيادة الكفـاءة مـن 
خلال بذل المزيد من الجهود المتضافرة على الصعيديـن العـالمي 
والإقليمي. وفي هذا الصدد نود مرة أخـرى أن نسـلط الضـوء 
ـــة  علـى متابعـة القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) مـن خـلال إنشـاء لجن
مكافحـة الإرهـاب. ونـــود أن نؤكــد كذلــك ضــرورة تقــديم 
المساعدة التقنية والماليـة الكافيـة إلى الـدول الأعضـاء في الأمـم 

المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار. 
ــــة للجـــزاءات  ونرحــب بــاقتراح إنشــاء وحــدة دائم
الموجهـة، وهـو اقـتراح يسـتحق المزيـد مـن المناقشـــة في مجلــس 
الأمـن. ويمكـن لوحـدة الجـزاءات أن تقـدم دعمـا قيمـا للجــان 
الجزاءات ذات الصلة فيما يتعلق باضطلاعها بمهامـها. وفضـلا 
عـن ذلـك، سـتمكننا مـن الاسـتفادة مـن التجـــارب المؤسســية 

المستجمعة من مختلف نظم الجزاءات. 
وأخيرا، نود أن نشـكر السـويد علـى مبادرـا بمتابعـة 
عمليتي انترلاكن وبـون - برلـين. وتتطلـع الـنرويج إلى العمـل 
مـع السـويد وغيرهـــا مــن الــدول بغيــة اســتمرار تعزيــز نظــم 
الجزاءات لكي تضطلع الأمم المتحـدة بفعاليـة بمسـؤوليتها عـن 
صون السلم والأمن الدوليين في نفس الوقت الـذي تقلـل مـن 

معاناة المدنيين. 
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السـيد كونجـول (موريشـيوس) (تكلـم بالانكليزيــة): 
يقـدر وفـد بـلادي تقديـرا عظيمـا العمـل الـذي اضطلعـت بـــه 
حكومة سويسرا وحكومة ألمانيـا مـن خـلال عمليـة انـترلاكن 
وعمليـة بـون - برلـين بشـــأن مســألة الجــزاءات، ونثــني علــى 
جـهودهما وإسـهامهما ومقترحامـا مـن أجـل تطويـــر وتعزيــز 
نظم الجزاءات الموجهة، التي تشكل جـزءا مـن أدوات ممارسـة 

الضغط على الدول التي تتحدى القانون الدولي. 
وكل من التقريريـن ثمـرة مشـاورات طويلـة ومكثفـة، 
ويبدو أما يأخذان في الاعتبار بوجهات نظر عـدد كبـير مـن 
الأطـراف. وسيشـكل التقريـران أداة إرشـادية مفيـدة لأعضـــاء 
مجلس الأمن والأمانة العامة فيما يتعلق بوضع نظـم للجـزاءات 

في المستقبل. 
إن الأمـم المتحـدة، منـذ إنشـائها لجـأت إلى الجــزاءات 
لأغــراض شــتى لوقــف العــدوان علــى الأراضــــي، واســـتعادة 
الديمقراطيـــة وســـيادة القـــانون، وتعزيـــز حقـــوق الإنســـــان، 
ومكافحـة الإرهـاب، واحتـواء انتشـار الأسـلحة، وغـير ذلـك. 
وحتى التسعينات، لم تستخدم الأمم المتحدة إلا بالكاد أنظمـة 
الجزاءات لتحقيق الأهداف المرجوة. ومنذ العقد الماضي فقـط 
مـن القـرن العشـرين فُرضـت الجـزاءات بصـورة متكـــررة. وفي 
التسعينات، فرض مجلس الأمن جزاءات في ١٢ حالــة لا يـزال 

البعض منها نافذا. 
والســؤال الــذي تتعــين إثارتــــه هـــل قـــامت أنظمـــة 
– وهل حققت النتائج المرجوة منها.  الجزاءات بعملها بالفعل 
ونجد، في معظم الحالات، أا لم تحقـق النتـائج المرجـوة منـها. 
لقد بنيت الدراسات الـتي أعـدت عـن نجـاح أنظمـة الجـزاءات 
أن معدل النجاح بصـورة عامـة هزيـل. وإذا أردنـا أن نتحقـق 
على وجه الدقة مـن الأسـباب الـتي أدت إلى فشـلها، فسـنصل 

إلى النتائج التالية. 

ـــــدم  أولا، أدى الاســـتمرار في تحـــدي الجـــزاءات وع
مراقبتها بصورة تدريجية إلى تدهور فعاليتها. وثانيا، ثمة افتقـار 
إلى أهــداف ومقــاصد واضحــة لأنظمــــة الجـــزاءات. وثالثـــا، 
التفسيرات الغريبة لأنظمة الجزاءات الـتي يقدمـها مـن يرغبـون 
ـــدد الــدول  في توسـيع معـنى الجـزاءات بقـدر أكـبر. ورابعـا، ع
الكثيرة التي تفتقر إلى القدرة في االات – القانونية والإداريـة 
والماليـة – لإنفـاذ الجـزاءات. وخامسـا، زيـادة أهميـة التكـــاليف 

الاقتصادية والإنسانية على أهمية مزايا أنظمة الجزاءات. 
ولكي يتسنى لنظام للجزاءات أن يكون فعـالا وقـابلا 
للإنفـاذ، مـن المـهم أن نضـع مجموعـة مقـــاييس واقعيــة وقابلــة 
للتحقيق. أولا، ينبغي فرض الجزاءات وتطبيقها وفقا لأحكـام 
ــــد مـــن  ميثــاق الأمــم المتحــدة. ومــن ثم، ثمــة حاجــة إلى مزي
ــائج.  القـرارات المحـددة غـير الغامضـة والموجهـة نحـو تحقيـق النت
وثانيا، لا يمكن فرض جزاءات على دولة إلى الأبد، بل لا بـد 
مـن اسـتهدافها بوضــوح. ولا بــد تضمــين فقــرة تنــص علــى 
ايتها، استنادا إلى إما النتائج أو إلى إطار زمني. وثالثا، ينبغي 
فـرض الجـزاءات بصـورة تدريجيـة، وتمــارس ضغطــا متماســكا 
تدريجيا. ورابعا، ينبغي أن يقـوم الـس باسـتعراض الجـزاءات 
وتقييمــها بصــورة منتظمــة. وخامســا، ينبغــــي، أيـــا كـــانت 
التكــاليف، أن تتحاشــى أنظمــة الجــــزاءات وقـــوع الأضـــرار 

الملازمة لها، لا سيما على المدنيين الأبرياء. 
وليــس غريبــا، أنــه لم يوجــه، طــوال الفــــترات الـــتي 
ـــل مــن الاهتمــام  فرضـت فيـها أنظمـة جـزاءات، إلا قـدر ضئي
بآثـار الجـزاءات علـــى المدنيــين الأبريــاء في الــدول المســتهدفة 
والدول ااورة لها. ويتحتم إزالة هـذا الأثـر السـلبي، أو علـى 
الأقل، تقليله إلى أدنى حد ممكـن. والطريقـة الوحيـدة لتحقيـق 
هذا الهدف هي النظر في فرض أنظمة الجـزاءات المسـتهدفة أو 
الذكيـة أينمـا كـان ذلـك ملائمـــا – في شــكل حظــر مــالي أو 
– أو جــزاءات ذات صلــة بالســــفر أو  حظــر علــى الأســلحة 
الطـيران. ونعتقـد أنـه بالمسـتطاع صياغـة أنظمـة جـــزاءات بــل 
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لا بـد أن تصـاغ بطـرق مـن شـأا أن تحمـي المدنيـــين مــن أي 
ضـــرر لا لـــزوم لـــه. والعمليتـــــان تتصديــــان بــــالفعل لهــــذه 

الاهتمامات بقدر كبير من التفصيل. 
ــــل الـــترحيب بتوحيـــد صياغـــة  ولذلــك، نرحــب ك
ومصطلحـات أنظمـة الجـزاءات كـي يسـتخدمها مجلـس الأمــن 
في جميع أنظمة الجــزاءات الـتي سـيفرضها في المسـتقبل حسـبما 
ورد اقتراحـها في الكتيبـين كليـهما. الأمـر الـذي يقـــدم إجابــة 
منطقية وواقعية على الأسئلة التي أثارـا دول كثـيرة وأطـراف 
معنيـة بشـأن عـدم مواءمـة وملاءمـة أنظمـة الجـــزاءات وبشــأن 
ـــى الملاحظــات الاســتهلالية  الجـانب العقـابي فيـها. ونوافـق عل
ــد  الـواردة في الكتيـب عـن الجـزاءات الماليـة المسـتهدفة الـتي تفي
بانطبـاق الجـزاءات الذكيـة أو المسـتهدفة فقـــط علــى مجموعــة 
ـــى الملاحظــة الــتي تفيــد بــأن  فرعيـة مـن السـكان. ونوافـق عل
الجزاءات غير المستهدفة لن تحقق الأهداف المرجوة بمعزل عـن 
غيرها. ولا بد مـن النظـر فيـها بصفتـها جـزءا مـن اسـتراتيجية 

سياسية ودبلوماسية متسقة وأوسع نطاقا. 
وســندرس بصــــورة جـــادة المقترحـــات المتضمنـــة في 
ـــوم. وعمليتــا انــترلاكن  التقريريـن المعروضـين علـى الـس الي
وبرلـين جديرتـان بثنائنـا وعلينـا بـالنظر إليـــهما نظــرة واقعيــة. 
ويحدونا الأمل في أن ينظر مجلـس الأمـن علـى النحـو الواجـب 
في القرار النموذجي المقترح والمبادئ النموذجيـة المقترحـة مـن 
ـــن الجديــر النظــر في هــذا  أجـل تسـيير أعمالـه في المسـتقبل وم

القرار وهذه المبادئ التوجيهية. 
ويعرب وفدي عن اعتقاده الراسخ، بأنه يتحتـم علـى 
جميـع الأعضـاء في الأمـــم المتحــدة أن ينفــذوا قــرارات مجلــس 
الأمـن. وغالبـا مـا نـــرى أن الــدول الأعضــاء لا تراعــي تلــك 
القرارات بل إا زأ ا علنا في بعض الأحيان. ونرى أن مــن 
شأن إنشاء لجنـة تخـول بمسـؤولية رصـد تنفيـذ جميـع قـرارات 
مجلـس الأمـن، بمـا فيـها القـرارات ذات الصلـــة بــالجزاءات، أن 

ــــي أن تقـــدم اللجنـــة  يعــزز فعاليــة قــرارات الجــزاءات. وينبغ
تقاريرهـا وتطـرح توصياـــا بشــأن طريقــة زيــادة أو تخفيــض 
ـــا يطــرأ مــن  ضغـوط الجـزاءات بصـورة تدريجيـة اسـتنادا إلى م

تطورات. 
ونشـيد بقـــرار الحكومــة الســويدية القــاضي بمواصلــة 
عملها بشأن الجزاءات، ونعـرب عـن أملنـا في أن تسـفر جميـع 
ـــن تطويــر نظــام للجــزاءات يتســم بــالعدل  الجـهود مجتمعـة ع
ــــة للتطبيـــق،  والفعاليــة ويعــزز، بــأفضل طريقــة تقدميــة وقابل

أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. 
ــدأ  السـيد فرانكـو (كولومبيـا) (تكلـم بالاسـبانية): أب
بالإعراب عن امتناننا للسفير كاسـتروب مـن ألمانيـا، والسـفير 
ـــة  سـتايهلين مـن سويسـرا والسـيد هـانز داهلغـرن، وزيـر الدول
والشؤون الخارجية بالسويد. ونعرب أيضا عن الشـكر للسـيد 

إبراهيم فال، الأمين العام المساعد، على بيانه الاستهلالي. 
وترغب كولومبيا في إثارة خمس نقاط محـددة. تتعلـق 
النقطـة الأولى بفعاليـة الجـزاءات. لقـد حفزتنـــا عمليــة بــون – 
برلين على التفكير في الأهمية الرئيسية لهذه القضية فيما يتصـل 
ـــق اــال  بعمـل الـس، في ثلاثـة مجـالات بصفـة خاصـة، يتعل
الأول بصـورة مجلـس الأمـن وكيـف ينظـــر إليــه. فــإذا كــانت 
الجزاءات غير عادلة، وإذا لم تكن قائمة علـى أسـس صحيحـة 
وتستند إلى دعم صحيح، سينظر إلى عمل الس بصفتـه غـير 
ملائــم وغــير صحيــح وســتكون وثاقــة صلــة عملــه موضــــع 
التساؤل. وثانيا، إذا لم تكن الجـزاءات فعالـة، فسـيؤدي ذلـك 
إلى الإضــرار بصــــورة وشـــرعية الـــس. ولا بـــد أن تـــؤدي 
الجـزاءات عملـها؛ وبعبـارة أخـرى، لا بـد أن تحقـق الجـــزاءات 

النتائج المتوخاة. 
ـــترلاكن علــى  – برلـين وان وثالثـا، حثتنـا عمليتـا بـون 
التفكــير في ضــرورة أن يقيــم مجلــــس الأمـــن اتصـــالات مـــع 
الأطــراف الأخــرى – ليــس فحســب مــع غــير الأعضــــاء في 
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الـس، بـل وبصفـة خاصـة، مـع الخصـوم ذوي الصلـة بتنفيــذ 
الجزاءات. وما يجول في خاطري بخاصة المصـارف والمنظمـات 
الماليــة ومشــــاريع القطـــاع الخـــاص والمؤسســـات الأكاديميـــة 
ــذ  ومنظمـات اتمـع المـدني الـتي تقـوم بـدور ذي صلـة في تنفي

الجزاءات ورصدها. 
ـــــار  والنقطـــة الثانيـــة الـــتي أود أن أثيرهـــا تتعلـــق بآث
الجـزاءات. ويتمثـل التحـــدي في إحــداث تغيــيرات في ســلوك 
الأطراف التي تمثل أنشـطتها ديـدا للسـلام والأمـن الدوليـين. 
بيـد أن الصعوبـة الـتي تواجـه مجلـس الأمـــن، تتمثــل في كيفيــة 
إحداث ذلك التغيير في السـلوك دون التأثـير علـى الأشـخاص 
ــــن الدوليـــين – أي  الذيــن لا يشــكلون ديــدا للســلام والأم

المدنيين. 
والجـزاءات تـترك دائمـا أثـرا سـلبيا، ولكـن ينبغـــي أن 
تكون لها آثار إيجابيـة متعـددة علـى السـلام والأمـن الدوليـين. 
وينبغي أن يكون الأثر السلبي عاملا يمكـن إخضاعـه للسـيطرة 
كما يمكن فرض تدابـير طارئـة للتعويـض بصـورة ملائمـة عـن 
ــــدأت  الأثــر الســلبي المتوخــى. الحالــة في ليبريــا – موضــوع ب
المناقشـات بشـأنه بـالفعل في لجنـــة الجــزاءات، وهــو موضــوع 
يقدم مثالا ملموسا يحثنا علـى بحـث هـذه النتـائج. وسـنواصل 

مناقشتنا له في مجلس الأمن. 
أنا لا أرغب في مناقشة هذه الحالـة بـالتفصيل في هـذا 
الوقـت، ولكـني أود إبرازهـا لأن الفرصـــة ســتتاح لنــا لبحــث 
العنـاصر الإقليميـــة المكونــة لهــذه القضيــة، أي دور الأطــراف 
ـــان إحــداث تطــور إيجــابي في الحالــة  الفاعلـة الأخـرى في ضم
ــــار  الإقليميــة، فضــلا عــن آثــار الجــزاءات، وليــس مجــرد الآث
المتوقعـة، بـل أيضـا المدخـلات غـير المتوقعـة المتعلقـة بالمســاعدة 

الإنسانية لليبريا. 
وتتصل النقطة الثالثة بمفهوم الجزاءات الذكية. وليـس 
هذا مفهوما جامدا، بل هو مفهوم دينامي. وينبغـي أن تحملنـا 

التكنولوجيــــات الجديــــدة والأفكــــار الجديــــدة والأوضـــــاع 
السياسية الجديدة والتحديات الدولية الجديدة على التفكير في 
هذا الجانب بشكل ديناميكي. ولذلك فإن اقـتراح إنشـاء آليـة 
دائمة للرصد جدير بأن نتبين ما إذا كان يتمشى مـع ضـرورة 
ــــها. وفي هـــذا  تكيفنــا مــع ظــروف محــددة أو لا يتمشــى مع
السياق، نعرب عن ترحيبنا بعمليـة اسـتكهولم، لعلنـا نجـد مـن 
بين الأهداف التي وصفها وزيـر الشـؤون الخارجيـة دالغريـن ، 
فرصة لنناقش بتعمـق مزايـا هـذه الآليـة وصعوباـا بصفـة غـير 

رسمية قبل أن نفعل ذلك في مجلس الأمن. 
وتتعلــق النقطــة الرابعــة بتنفيــذ قــــرار مجلـــس الأمـــن 
ــــاق  ١٣٧٣ (٢٠٠١). لقــد فتــح تطبيــق المــادة ٤١ مــن الميث
طريقــا جديــدا حــافلا بالتحديــات. ومــع أن القــــرار ١٣٧٣ 
لم يسـتحدث الجـزاءات، فـإن تنفيـذه ورصـده يمكـن أن يؤديــا 
بالس إلى اتخاذ بعض التدابير. فنحن، بعبارة أخرى، ننشـيء 
هيكـلا معياريـا يتيـح لهـذا الجـهاز اتخـاذ القـرارات مـــن خــلال 
الجــزاءات الذكيــة. ويمكــن أن يشــكل هــذا وجهــــة إضافيـــة 
للتفكـير بالنسـبة لعمليـة اسـتكهولم، بمـا أنـه يشـرك علـــى نحــو 
موضوعي العمليات التشريعية المحليـة والخطـوات والإجـراءات 

المتخذة على ذلك الصعيد لتنفيذها. 
وأخيرا، أختتم كلمتي بتكـرار مـا قالـه أعضـاء الـس 
الآخرون بشأن أهميـة اعتمـاد الاسـتنتاجات الـتي توصـل إليـها 

الفريق العامل المعني بالجزاءات. 
ــــــات المتحـــــدة) (تكلـــــم  الســــيد كننغــــهام (الولاي
بالانكليزيــة): أود أن أشــــكر الســـفير السويســـري شـــتالين، 
والسفير الألماني كاشتروب، والوزيـر السـويدي دالغريـن علـى 
إحاطام المفيدة والقـيـمة للغاية منذ بضعـة أيـام وعلـى العمـل 
الهام الذي اضطلعت به حكومـة كـل منـهم بشـأن الجـزاءات. 
وهذا العمل عظيم الفائدة للمجلس وللمجتمـع الـدولي بصفـة 

عامة، ونثني عليهم لبذلهم هذا الجهد. 
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وتريـد الولايـــات المتحــدة أن تزيــد فعاليــة الجــزاءات 
كأداة من أدوات السياسات. وقد أنجزنا جميعا بالفعل الشـيء 
الكثــير في هــذا الصــدد خــلال العــام المــاضي أو نحــو ذلـــك، 
وتتطلب الظروف الراهنـة، كمـا لاحـظ السـفير دالغريـن منـذ 
بضعة أيام، أن ذب اسـتعمالنا للجـزاءات المتعـددة الأطـراف 
ونزيد في تحسينه بغية التصدي للتهديدات الموجهة إلى السلام 

والأمن الدوليين. 
ونتفـق جميعـا علـى وجـوب أن تظـل الجـزاءات خيــارا 
صالحا من خيارات السياسة، ومع أن في وسـعنا إجـراء بعـض 
التحسينات، إلا أن نظم الجزاءات السـابقة كـانت ومـا زالـت 
فعالـة، كمـا لوحـظ في عـدد مـن الدراسـات الـتي ناقشــناها في 
الــس وفي مختلــف الأفرقــة العاملــــة علـــى مـــدى الشـــهرين 
ــــن الأدوات الـــتي تســـتخدمها  المــاضيين. فــهي أداة حيويــة م
السياسات لتعديل سلوك دولة ما أو كيان يشكل خطرا علـى 
السلام الدولي أو ارتكب عملا مــن أعمـال العـدوان. إذ تتيـح 
لنـا الجـزاءات في اسـتخدام الإرادة الجماعيـة للمجتمـع الـــدولي 

جا أكبر من الإقناع، ولكنه أقل من استعمال القوة. 
ـــدان بطبيعــة الحــال أن تتفــادى  وسـتحاول بعـض البل
الامتثـال للجـزاءات. وسـيحدث دائمـا انتـهاك لهـا. وهـذا أمــر 
ــة  متوقـع، ولكنـه لا يعـني عـدم فعاليـة النظـام ذاتـه. ولدينـا أمثل
كافية على تأثير نظم الجزاءات علـى السـلوك. ولكننـا بـالطبع 

نريد وسنواصل إجراء التحسينات. 
وقـــد شـــارك ممثلـــو الولايـــات المتحـــدة بنشــــاط في 
ـــع إلى الاشــتراك في  مباحثـات إنـترلاكن وبـون وبرلـين، ونتطل
عمليـة اسـتكهولم حـين تسـتضيف الحكومـة السـويدية الجولـــة 
التالية من الاجتماعات لمناقشة التحقق فيمـا يتعلـق بـالجزاءات 
وتنفيذهـا. وتسـاعد هـذه المناقشـات علـى دعـم العمـــل الــذي 
نقوم به في نطاق الـس لتعزيـز الجـزاءات بوصفـها أداة فعالـة 
من أدوات السياسات، بما في ذلك عن طريق زيـادة اسـتعمال 

جــزاءات أفضــل تحديــدا للــهدف، ولنبــذل قصــارى وســــعنا 
لكفالـة أن تكـون الجـزاءات فعالـة وإنســـانية في الوقــت ذاتــه. 
فنحــن نريــد أن نفعــل أفضــل مــا يمكــن لــنرى أن الجـــزاءات 
المفروضة من جانب مجلس الأمن تشكل أدنى حـد مـن الخطـر 

للسكان المدنيين. 
ولا أملـك في هـــذا الصــدد إلا أن ألاحــظ شــيئا مــن 
السخرية وراء الجهود الـتي يبذلهـا الـس لاسـتحداث وفـرض 
جـزاءات فعالـة. فمـــاذا يســتطيع الــس عملــه، رغــم أفضــل 
محاولاتنا، حين يحتفظ نظـام دكتـاتوري بشـعبه رهينـة؟ ومـاذا 
يخطـر ببالنـا حـين تحـرم دولـة أو حكومـــة شــعبها مــن الطعــام 
والـدواء والمـأوى، وهـي بنـود لـدى اتمـع الـدولي الاســتعداد 

لتوفيرها لمن يلقون منه أشد المعارضة؟ 
ومـن دواعـــي الأســف أن نــرى تلــك الحالــة الآن في 
ـــراق، أيدنــا جــا  العـراق وأفغانسـتان وغيرهمـا. وفي حالـة الع
جديــدا إزاء الجــزاءات في الربيــع المنصــرم، ولكــن محاولاتنــــا 
المستمرة لتحسين برنامج النفط مقابل الغذاء ونظام الجـزاءات 
المفروضـة علـى العـراق تعرضـــت للإعاقــة. وهــذا أمــر ينبغــي 

عمله، وسنواصل السعي للاتفاق بشأن هذه المسألة الملحة. 
ـــر  وبينمـا تسـلم الولايـات المتحـدة بأهميـة تقليـص الأث
الإنسـاني المـــترتب علــى الجــزاءات إلى الحــد الأدنى، يجــب أن 
ـــدولي أيضــا في الأثــر الإنســاني لعــدم  يفكـر أعضـاء اتمـع ال
فـرض الجـزاءات. فاتخـاذ هـذا القـرار لـه أيضـا عواقبـــه. وهــذه 
مسؤولية ثقيلة ملقاة علـى عـاتق أعضـاء مجلـس الأمـن وينبغـي 

لنا جميعا أن نتصدى لها بمنتهى الجدية. 
وقــد تم حــتى الآن عمــل الكثــير لتحســين الجـــزاءات 
بوصفـها أداة مـن أدوات السياسـات، سـواء داخـل الـــس أو 
خارجــه. وســنواصل دعــم الجــهود المبذولــة لتحســين فعاليــة 
ـــها غــير المقصــودة إلى أدنى حــد.  الجـزاءات مـع خفـض عواقب
وســننضم أيضــا إلى غيرنــا مــن الأطــراف المهتمــة بــــالأمر في 
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استكشاف كيفية تحقيـق الفعاليـة والاتسـاق قـدر الإمكـان في 
رصد الجزاءات وتنفيذها. 

ــدي  السـيد عـون (مـالي) (تكلـم بالفرنسـية): يـود وف
أن يشـكركم يـا سـيدي الرئيـس علـى أخذكـم زمـــام المبــادرة 
بعقـد هـذه الجلســـة العلنيــة للنظــر في المســائل العامــة المتعلقــة 
بالجزاءات. ونود أن نشكر السيد إبراهيما فول، الأمـين العـام 
المساعد، على ما يتسم به عرضه لهـذا الموضـوع مـن الشـمول 

والدقة والتفصيل. 
ونود أن نشكر أيضا الحكومتين السويسرية والألمانيـة 
على مساهماما الهامة في تحسين نظم الجزاءات التي لدينـا مـن 
خلال عملية إنـترلاكن بشـأن الجـزاءات الماليـة وعمليـة بـون-
برلين بشأن الجزاءات الذكية، ولا سيما عمليات الحظـر علـى 
ــا  الأسـلحة والسـفر. ونشـكر الحكومـة السـويدية علـى مبادر
بمتابعة عملية إنترلاكن وعملية بون-برلين، ونرحب بمشــاركة 

الوزير السويدي في مناقشاتنا. 
ونرجو أن تشكل النتائج والتوصيـات المحـددة المنبثقـة 
ـــس علــى تحديــد  عـن هـذه العمليـات أدوات مفيـدة تعـين ال
أفضـل وقـت لفـرض الجـــزاءات بموجــب الفصــل الســابع مــن 

الميثاق. 
ومــع أن الجــزاءات أداة مفيـــدة يمكـــن للمجلـــس أن 
يســتخدمها في ظــروف معينــة بموجــــب الميثـــاق، إلا أن مـــن 
الصحيـح أيضـــا أــا أصبحــت مصــدرا للقلــق المشــروع مــن 
جانب اتمع الدولي بالنظر إلى آثارها السالبة وغير المرغوبـة. 
ولهــذا الســبب يجــب أن يعــد مجلــس الأمــــن نظمـــا وظيفيـــة 
للجزاءات تحدث الحد الأدنى من الآثار الجانبية غير المستحبة. 
ـــرر فــرض الجــزاءات،  وفي هـذا الصـدد، يجـب ألا يتق
وهــي أفضــل التدابــير القســرية، قبــل اســتنفاد جميــع الســــبل 
الأخـرى المتوخـاة في الميثـاق لتسـوية النــزاعات ســـلميا. كمــا 
نرى أن الجزاءات بوصفها أدوات مشروطة ومؤقتة، يجـب أن 

تشمل بعض الاستثناءات الإنسانية، لكي يتسنى تقـديم المعونـة 
لأضعـف قطاعـات السـكان، ولتقليـــل آثارهــا علــى الســكان 

المدنيين وعلى الدول الثالثة إلى أقصى درجة. 
وفضـلا عـن ذلـك، نعتقـد أنـه ينبغـــي رفــع الجــزاءات 
بمجرد الوفاء بمتطلبات مجلس الأمن، لأن هـذا ليـس مـن شـأنه 
فحسب أن يعزز شـرعيتها، بـل مـن شـأنه أيضـا أن يعـزز مـن 
قبولهــا لــدى اتمــع الــــدولي الـــذي يجـــب أن تكـــون هـــذه 

الجزاءات معبرة عن إرادته. 
ونحن نرحب بــالخطوات الجديـدة الـتي اتخذهـا الـس 
من أجل فرض جزاءات تكون موجهة بدقـة نحـو الهـدف ولهـا 
حـدود زمنيـة، الغـرض منـها تغيـير سـلوك أفـراد أو مجموعــات 
محددي الهوية. فالدراسات التي أجريـت بشـأن الجـزاءات الـتي 
فرضها مجلس الأمن على مدى عقـد مـن الزمـان، أظـهرت أن 
الجـزاءات نـادرا مـــا حققــت أهدافــها، علــى الرغــم مــن أــا 
جلبت معاناة يعجز عنها الوصف للسكان المدنيين. ومـن هنـا 
تقـوم الحاجـة إلى إجـراء تقييـم متواصـل لأثرهـا الاقتصـــادي – 

الاجتماعي. 
ختاما، يأسف وفد بلادي لأنه على الرغم من العمل 
البـارز الـذي تم إنجـازه، لم يكـن بالإمكـان دائمـــا التوصــل إلى 
توافق في الآراء حول تقارير الفريق العامل التابع لس الأمـن 
المعـني بـالجزاءات. ووفـد بلـدي يؤيـد تمـــام التــأييد التوصيــات 
الواردة في التقرير الـذي يقـترح تدابـير ملموسـة لـس الأمـن 
لتعزيز فعالية نظم الجزاءات الحاليـة، بالإضافـة إلى توجـه محـدد 

لأي إجراء في المستقبل. 
ــــــن (الاتحـــــاد الروســـــي) (تكلـــــم  الســــيد كونوزي
بالروســية): نشــكر ممثلــي ألمانيــا وسويســرا علــى عرضــــهما 
للدراستين اللتين اضطلعا ما في سـياق عمليـتي بـون – برلـين 
والترلاكن. كما ندين بالامتنــان لممثـل السـويد علـى اسـتعداد 

بلده لمواصلة دراسة موضوع تطبيق الجزاءات. 
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لقد استوعبت مسألة الجزاءات جزءا كبيرا مـن عمـل 
مجلس الأمن خلال العقد الماضي. فالجزاءات تشكل أداة قويـة 
لإحـداث تأثـير علـى النـــاس. إلا أن فعاليتــها تتوقــف مباشــرة 
علـى مـدى صحـة تقييـم الـس لمسـتوى الخطـر الـذي يتـــهدد 
الســلم والأمــن الدوليــين. وهــذا هــو الســــبب في أن مســـألة 
المبـادئ والطريقـة الـتي تطبـق ـا هـذه الجـزاءات تســـتحق منــا 

أقصى درجات الاهتمام. 
وقبل اللجوء إلى أي نظام للحظر، يتعين على الـس 
أن يقـدر أي أثـر سـلبي ممكـن يـترتب علـــى التدابــير التقييديــة 
بالنسبة للسكان الذين لا يتحملون مسـؤولية سياسـية مباشـرة 
عن الإجراءات الـتي تتخذهـا السـلطات الرسميـة، وكذلـك أي 

إضرار محتمل بمصالح بلدان ثالثة. 
ـــرى أن فــرض الجــزاءات يمثــل تدبــيرا صارمــا  لـذا، ن
لا ينبغي اللجوء اليه إلا بعد اسـتنفاد كـل الأسـاليب الأخـرى 
الـتي يقصـد ـا إحـداث تأثـير سياسـي، وعندمـــا يقــرر مجلــس 
الأمن أن هناك خطرا حقيقيا يهدد اتمع الـدولي. ويجـب أن 
تفرض الجزاءات بالتقيد الصارم بأحكام ميثاق الأمـم المتحـدة 
ومعايير القانون الـدولي. ويجـب أن تسـعى إلى تحقيـق أهـداف 
معلنة بوضوح؛ ويجب أن تكـون موجهـة بعنايـة نحـو الهـدف؛ 
وأن تخضـع لاسـتعراض منتظـم؛ وأن تحـدد بوضـوح الشـــروط 
اللازمة لرفعها. ولا يجوز السماح بفرض تدابير ليس لهـا فـترة 

زمنية محددة. 
ونرحـب بالاتجـــاه الســائد الــذي يحبــذ اتخــاذ الــس 
مقـررات بخصـوص إطـار زمـني يحـدد أجـلا للجـــزاءات. ومــن 
الأمثلـة علـى الإجـراءات الناجحـة الـتي اتخذهـا الـس في هــذا 
الصـدد، فيمـا نعتقـد، القـرارات المتعلقـة بــالجزاءات المفروضــة 

على الطالبان والجزاءات المفروضة على ليبريا. 
وسـوف نـدرس بعنايـة الكتيبـين المتعلقـــين بــالجزاءات 
الموجهة. وإننا على ثقـة بـأن هذيـن التقريريـن سـيكثر الطلـب 

عليهما بين العديد مـن الـدول سـواء داخـل الأمـم المتحـدة أو 
ـــها بشــأن  خارجـها. ونعتقـد أمـا سيسـاعدان الـدول في عمل
النقاط الدقيقة التي ترد في القرارات المتعلقة بتطبيق الجـزاءات، 
ـــة القائمــة حاليــا  وسـتكون مفيـدة أيضـا بالنسـبة للنظـم العملي
لتنفيذ المقررات علـى الصعيـد الوطـني. وهـذه المسـألة الأخـيرة 
ستكســب أهميــة خاصــة لــدى الــدول، لأــا تقــع في نطـــاق 
صلاحيــات ومســؤوليات الــدول الملزمــة بتقــــديم تقـــارير إلى 

مجلس الأمن عن التدابير التي اتخذا امتثالا للجزاءات. 
السيدة لي (سنغافورة) (تكلمت بالانكليزية): ننضـم 
إلى زملائنـا في توجيـه الشـــكر لممثلــي سويســرا وألمانيــا علــى 
عرضيهما وعلى كتيبيهما المفيدين جدا بشـأن عمليـتي بـون – 
برلـين وإنـترلاكن، واللذيـن تم توزيعـهما علينـا في جلسـة يـــوم 
الاثنين. ونحن نشيد بالجهود المشكورة التي تبذلهـا الحكومـات 
بغيـة تحسـين نظـــام الجــزاءات الماليــة، إلى جــانب نظــم حظــر 

الأسلحة وحظر السفر. 
ونظــرا لضيــق الوقــت، نــأمل، ســـيدي الرئيـــس، أن 
تسمحوا لنا بالإدلاء ببيان مستهدف يتـألف مـن ثـلاث نقـاط 

أساسية. 
أولا، فيما يتعلق بالعرض الـذي قدمـه وزيـر خارجيـة 
السـويد، دالغريـن، نـود أن نعـرب عـن تعاطفنـا معـه للإحبــاط 
الذي تحمله بوصفه رئيسا للجنة الجـزاءات المعنيـة بسـيراليون. 
فبصفتنـا رئيسـا للجنـة الجـزاءات المعنيـة بليبريـا، شـهدنا نفـــس 
لحظات النجاح والقصور. وعلى سبيل المثـال، كـان علينـا أن 
نيسر تنفيذ قائمة بحظر السـفر. ومنـذ صـدور هـذه القائمـة في 
حزيران/يونيه، واجهنا العديد من الصعوبات التي نوقشـت في 
الحلقـات الدراسـية وحلقـات العمـل الـتي تم تنظيمـها في إطـــار 
ـــن قبــل هــذه  العمليتـين، وخصوصـا بالنسـبة لإزالـة أهـداف م
القوائم. وبينما نحيط علما بالاقتراح الوارد مــن عمليـة بـون – 
برلـين بـأن تتـولى لجـان الجـزاءات معالجـــة هــذه المســألة، عــن 
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طريق تفويضها بتحديث القوائم، فـالواقع هـو أن لجـان الأمـم 
ــــة للقيـــام  المتحــدة المعنيــة بــالجزاءات لا تملــك المــوارد اللازم
بذلك، كما أنه لا توجد أيـة متابعـة مؤسسـية داخـل منظومـة 

الأمم المتحدة لرصد تنفيذ الجزاءات. 
ثانيـا، إن الجـزاءات الـتي تفرضـها الأمـــم المتحــدة، إذا 
مـا صممـت ونفـذت علـى النحـو الواجـب، يمكـــن أن تكــون 
جــد مفيــدة. ومــع ذلــك، وكمــا أكــدت مــالي وكولومبيــــا 
وجامايكا وموريشيوس، ووفود أخرى، فــإن صـورة جـزاءات 
الأمم المتحدة لم تكن مشرفة. فالأمم المتحدة وجزاءات الأمم 
المتحدة كثيرا ما تلام على المحـن الاقتصاديـة الـتي يمـر ـا البلـد 
المستهدف. وقد يرجـع ذلـك، جزئيـا، إلى الآثـار الجانبيـة غـير 
المقصـودة المترتبـة علـى الجـزاءات. غـير أن الجـزء الأعظـم مـــن 
المشـكلة، في رأينـــا، يمكــن إعــزاؤه إلى عــدم تنفيــذ الجــزاءات 
بفعاليـة حـتى الآن. وعليـه، ومـع أن الأمـم المتحـدة قـد فـــازت 
هذا العام بجائزة نوبل للسلام بالاشتراك مع الأمين العام، فـإن 
ــــد  مصداقيــة الأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الجــزاءات ق
تدهورت بشكل خطير على امتداد السنوات الــ ١٠ الماضيـة. 

ويجب علينا أن نوقف هذا التدهور. 
ثالثا، وبما أن الجزاءات تمثل واحدة من أهـم الأدوات 
التي يملكها مجلس الأمن، فمن واجب الس أن يكفـل تحقيـق 
أهدافه دون التسبب في آثار إنسانية غير متناسـبة مـع الهـدف. 
وكمـا لاحظـت الولايـات المتحـدة، فـإن هـذا يعـني ضمــان أن 
ــــة مـــن أدوات السياســـة العامـــة.  تظــل الجــزاءات أداة وجيه
وبالتالي، سرنا أن نعلم أن عملية ستكهولم ستركز على تنفيذ 
ورصد الجزاءات الموجهـة. ونـود أن نعـرب سـلفا عـن تأييدنـا 
لعمليــة ســتكهولم، علــى أمــل أن يســفر عملــها عــن تنفيــــذ 

جزاءات الأمم المتحدة بطريقة أكثر فعالية. 
السيد الجراندي (تونس) (تكلـم بالفرنسـية): السـيد 
الرئيس، نشكركم على تنظيمكـم لعقـد هـذا الاجتمـاع المـهم 

لـس الأمـن، لتنـاول مســـألة الجــزاءات الــتي تفرضــها الأمــم 
المتحدة. لقد مكننا هذا الاجتمـاع مـن الاسـتماع إلى البيـانين 
الشيقين اللذين أدلى مـا سـفير ألمانيـا والمراقـب عـن سويسـرا 
– برلــين وإنــترلاكن، والاســتماع  بشـأن نتيجـة عمليـتي بــون 
أيضا إلى وزير خارجية السويد. ونتوجه اليهم جميعـا بشـكرنا 

الجزيل. 
ـــك فرصــة لأعضــاء الــس  وتتيـح هـذه الجلسـة كذل
لكي يعربوا مرة أخـرى عـن آرائـهم بشـأن مسـألة الجـزاءات. 
والتـدرج في مناقشـة مسـألة الجـزاءات في الـس أمـر يســتحق 
التشجيع لأنه يمكننا من مواصلـة التفكـير في السـبل والوسـائل 
الـتي تـؤدي إلى جعـل آليـة الجـزاءات وســـيلة متَّــــئدة ورشــيدة 

وفعالة لصون السلم والأمن الدوليين. 
وكما تبين لنا من مناقشـات الـس في العـام المـاضي 
ومن بيانات عديدة تم الإدلاء ا في الجمعية العامة وفي محـافل 
ـــة  أخـرى خـارج الأمـم المتحـدة، فـإن منظمتنـا تمــر الآن بمرحل
ـــا نظــرة جديــدة علــى آليــة  حاسمـة. ولا بــد مـن أن تكـون لن
الجـزاءات الـــتي أتاحــها الميثــاق للمجلــس كمــلاذ أخــير بعــد 
استنفاد كل سبل التسوية السلمية للمنازعات بموجب الفصل 

السادس من الميثاق. 
وخـــلال العقـــد المنصـــرم بصفـــة خاصـــة، أظــــهرت 
ممارسات الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى إحـداث عـدد مـن 
التغييرات التي مـن شـأا أن تعـزز فعاليـة الجـزاءات وتحــد مـن 
– وهـي آثــار يمكــن أن تكــون  آثارهـا علـى السـكان المدنيـين 
مدمرة كما رأينا، بينما تحمي في نفس الوقت مصـالح البلـدان 
ـــة كبــيرة مــع البلــدان  اـاورة الـتي تكـون لهـا روابـط اقتصادي

المستهدفة. 
ونرى أن هذه الأهداف الثلاثة تعني أنه ينبغـي للأمـم 
المتحـدة أن تتخـذ منـهجا جديـدا للجـزاءات يسترشـــد بــالمبدأ 
القــائل بــأن الجــزاءات ينبغــي أن تظــل جــزءا لا يتجــزأ مــــن 



01-6009413

S/PV.4394 (Resumption 1)

ـــل  اسـتراتيجية شـاملة لتسـوية الصراعـات ومنـع اندلاعـها، بك
ـــة واجتماعيــة  مـا للصراعـات مـن مكونـات سياسـية واقتصادي
وإنسانية، نظرا لأن الجزاءات كما هو واضح ليست هدفـا في 
حـد ذاـا. ويجـب إيـلاء الاهتمـام لضـرورة وضـع حــد زمـــني 
للجزاءات. ويلزم باختصار وجـود رؤيـة للمشـاكل وللحلـول 

الممكنة لها. 
ولمعالجة البعد الإنساني معالجة جـادة، يتعـين علينـا أن 
ــــتي نفكِّـــــر في  نســتعرض بشــكل منــهجي آثــار الجــزاءات ال
فرضها – إذا ثبتت ضرورة ذلك – قبل فرضها، ثم نستعرضها 
ــا  بصفـة دوريـة خـلال تطبيقـها. وعلينـا أيضـا أن نضـع أحكام
للحــالات الإنســانية الاســتثنائية الضروريــة، وهــــي حـــالات 

غذائية وطبية ودينية وما إلى ذلك. 
وبالنسـبة لمـا للجـزاءات مـن آثـار علـــى بلــدان ثالثــة، 
ما فتئت بلادي تشدد دوما على ضرورة مراعاة شواغل هـذه 
ـــة الــتي تواجهــها بســبب  البلـدان ومعالجـة المشـاكل الاقتصادي
تطبيق الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمـن بموجـب المـادة ٥٠ 
من الميثاق. ولا بـد لنا مـن أن نبحـث عـن السـبل الـتي تكفـل 
بــأن يصبــح هــذا الهــدف واقعــا ملموســا، نظــــرا لأن تنفيـــذ 
الجـزاءات مسـؤولية جماعيـة تقـــع علــى عــاتق اتمــع الــدولي 

ككل. 
ويعتقـد وفـد بـلادي اعتقـادا راسـخا أنـه يتعــين علــى 
الـس أن يسـعى إلى النـهوض بممارســـة جديــدة للجــزاءات. 
ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي للمجلس، الذي أنشـأ فريقـا عـاملا 
في العام الماضي من أجل إعداد توصيات بشأن المسائل العامـة 
للجزاءات، أن ينظر الآن في التقرير، الذي قدمه ذلـك الفريـق 
العامل بعد عمل استمر عدة شـهور بقيـادة السـفير شـودري، 
بغية اعتماده. إن مشروع التقريـر المقـدم ليـس مرضيـا بشـكل 
تام، إلا أنه ينبغي أن يدرس بعناية ويدعـم مـن جـانب الـس 
حــتى يمكننــا الســير قدمــا في تطبيــق التوصيــات الـــتي يقرهـــا 

ـــناها في  الــس. وعلــى الرغــم مــن أوجــه القصــور الــتي لمس
التقريـر، فإنـه ينـــص علــى تغيــيرات هامــة فيمــا يتعلــق بشــتى 

جوانب هذه المسألة. 
السيد شــن غوفانغ (الصـين) (تكلـم بالصينيـة): أود 
بادئ ذي بدء أن أنضم إلى زملائي في توجيـه الشـكر إليكـم، 
سيدي الرئيس، على الترتيب لعقـد هـذه الجلسـة الهامـة. وأود 
أيضا أن أشكر ممثلي سويسرا وألمانيا على إحاطتيـهما. ونـرى 
أن عمليــة إنــــترلاكن وعمليـــة بـــون – برلـــين تفيـــدان تمامـــا 
مناقشات الس حول مسألة الجــزاءات. والواقـع إن الإحاطـة 
ـــدة جــدا  الـتي قدماهـا لنـا والكُــتيبات الـتي عمَّــماها علينـا مفي

لمناقشتنا. 
كمــا أشــكر وزيــر الدولــة الســــويدي علـــى بيانـــه. 
ويسرني أن السويد ستنظم أنشطة ذات صلة لمواصلـة المناقشـة 
بشـــأن الجـــزاءات. وستشـــارك الصـــــين بفاعليــــة في عمليــــة 

ستكهولم، وهي تتمنى لها كل نجاح. 
إن الجــزاءات أداة إلزاميــة منحــها الميثــــاق للمجلـــس 
كيما يفي بواجبه في صـون السـلم والأمـن الدوليـين. وخـلال 
السـنوات العشـر الماضيـة، لجـأ الـس إلى الجـزاءات علـى نحــو 
أكثر تواترا، الأمر الذي سبـب قلقا مـتزايدا للمجتمـع الـدولي 
إزاء الأضرار الفادحة التي تسـببها الجـزاءات الشـاملة للسـكان 
ــــدف الـــذي  المدنيــين. وينبغــي جعــل الجــزاءات أذكــى، واله
تتوخاه أوضـح، وتفادي آثارها الإنسـانية أو تقليلـها، وحسـم 
المشاكل الاقتصادية التي تسببها الجزاءات لبلـدان ثالثـة حسـما 
فعـالا – كـل هـذه الأمـور تحتـاج إلى النظـر المتـأني مـن جــانب 

الس. 
وما فتئ الوفد الصيني يشدد دومـا علـى أن الجـزاءات 
ــــرد وســيلة وليســت غايــة في حـــد ذاــا. وقــد كــثر  هـي مج
الحديث في الآونة الأخـيرة عمـا يسمــى باسـتراتيجية الخـروج 
في عمليـــات الســـلام. ونحـــن بحاجـــة أيضـــا إلى اســــتراتيجية 
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– وهـذا يعـــني أنــه عندمــا يقــرر  للخـروج بالنسـبة للجـزاءات 
ـــف  الـس فـرض نظـام للجـزاءات، فعليـه أن ينظـر ويقـرر كي
ينـهي تلـك الجـزاءات بمجـرد أن يتحقـق الهـدف مـن فرضـــها. 
وينبغـي عـدم فـرض أي جـزاءات أخـرى لا يكـون لهـا هــدف 

واضح، وفترة زمنية محددة، وشروط واضحة تماما لدفعها. 
وفي العـام المـاضي، عقـد الـس مناقشـة علنيـة حـــول 
مسـألة الجـزاءات، وأنشـأ فريقـا عـاملا لهـذا الغـرض. وقـد قــام 
ـــل بنغلاديــش بــإعداد  هـذا الفريـق بقيـادة السـفير شـودري ممث
مشروع تقرير بعد مشاورات متعمقة. ومشروع التقريـر هـذا 
شامل ومفصل وهو يتضمن توصيات إيجابيـة وعمليـة. وأملنـا 

أن يعتمد هذا المشروع وتنفـذ توصياته بأسرع ما يمكن. 
ـــة): لعــل أعضــاء الــس  الرئيـــس (تكلـم بالانكليزي
يتذكرون أنني قمت في مستهل فـترة رئاسـة أيرلنـدا للمجلـس 
ـــق  باستكشـاف إمكانيـة التوصـل إلى خاتمـة لمسـألة تقريـر الفري
العامل بشأن المسائل العامـة للجـزاءات. وكمـا يـدرك أعضـاء 
الس فإن النتائج المقترحة مــن الرئيــــس قد تم تعميمها على  

أعضـاء الـس في شـهر شـباط/فـبراير مـن هـذا العـام، إلا أنـــه 
لم يتيسـر بعد الاتفاق على نص ائي. 

وأرى أنه من الأهمية بمكان التوصـل إلى اتفـاق حـول 
هذا النص. وما زال هنـاك عـدد قليـل مـن الاختلافـات. ومـع 
أن هذه الاختلافات تتصل بمسائل تتسم بقدر من الحساسـية، 
ولكـن في رأيـي يمكـــن التغلــب عليــها. وقــد اجتمعنــا خــلال 
الأسـبوعين المـاضيين مـع كـــل الأطــراف المعنيــة في عــدد مــن 
المناسـبات مـن أجـل التوصـل إلى تفـاهم أوضـح بشـأن النقــاط 
المعلقة المختلف عليها، وذلك لمحاولـة تحديـد الوسـائل الممكنـة 
للتغلـب علـى العقبــات المتبقيــة. وهــذه المناقشــات مــا زالــت 
مسـتمرة، وآمــــل أن أبلــغ أعضــاء الــس عمــا قريــب بكــل 

المستجدات في هذا الخصوص. 
وذا يكون الس قد اختتم المرحلة الحالية من نظره 

في البند المدرج في جدول أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ١١/٥٠. 


